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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Add.2 و A/56/583) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد  - ١٤٨/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تشيــــــر إلـى قراراتــــــهـا ١٠٣/٥١ الـمــــــؤرخ ١٢ كانــــــــون الأول/ديسمــــــبر ١٩٩٦، و١٢٠/٥٢ المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون 

الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، و ١٤١/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديسمـبــــر ١٩٩٨، و ١٧٢/٥٤ الــمــــؤرخ ١٧ كـانــــــون الأول/ديسمـبــــــر 

١٩٩٩، و ١١٠/٥٥ المـؤرخ ٤ كانــون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وكذلـك قـراري لــجنة حقـوق الإنسـان ١١/١٩٩٨ المـؤرخ ٩ نيسـان/أبريـــل 

١٩٩٨(١) ، و١١/٢٠٠٠ المـــــــؤرخ ١٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠(٢)، وإذ تحيــط علمــا بقــرار اللجنـــة ٢٦/٢٠٠١ المــؤرخ ٢٠ نيســــان/أبريـــل 

 ،(٣)٢٠٠١

ـــدول وواجباــا الاقتصاديــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة  وإذ تعيـد تـأكيد المبـادئ والأحكـام ذات الصلـة الـواردة في ميثـاق حقـوق ال

– ٢٩) المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٤، ولا سـيما المـادة ٣٢ منـه، الـتي تنـص علـى أنـه لا  العامة رسميا بموجب قرارهـا ٣٢٨١ (د 

يجـوز لأي دولـة أن تسـتخدم أو أن تشـجع علـى اسـتخدام تدابـير اقتصاديـة أو سياسـية أو مـن أي نـوع آخـر للضغـط علـى دولـة أخـرى بقصـــد 

إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 

وإذ تحيـط علمـا بالتـقـريـر المـقـدم مـن الأمـين العـام(٤)، عـمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٢١/١٩٩٩ المـؤرخ ٢٣ نيسـان/أبريـل 

١٩٩٩(٥)، وتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرارين ١٢٠/٥٢ و ١١٠/٥٥(٦)، 

 __________

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (1998/23/ (١)

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٢)

المرجع نفسه، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف .  (٣)

 .E/CN.4/2001/50 (٤)

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــــــي، ١٩٩٩، الملحــق رقم ٣ (1999/23/ (٥)

 .Add.1 و A/56/207 (٦)
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وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان مـن عالميـة وعـدم قابليـة للتجزئـة وترابـط وتشـابك، وإذ تؤكـد مجـددا في هـذا الصـدد 

الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان، 

وإذ تشير إلى أن المؤتـــــــمر العــالمي لحقـــــــوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، طلـب 

إلى الـدول الامتنـاع عـن اتخـاذ أي تدابـير قسـرية مـن جـانب واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، وتثـير عقبـــات في وجــه 

العلاقات التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(٧)، 

ـــهاغن بشــأن التنميــة الاجتماعيــة، الــذي  وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـارات الـتي وردت بشـأن هـذه المسـألة في إعـلان كوبن

اعتمـده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في ١٢ آذار/مـــارس ١٩٩٥(٨)، وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين، المعتمديــن في المؤتمــر العــالمي 

الرابع المعني بالمرأة في ١٥ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٥(٩)، وإعـلان اسـطنبول بشـأن المسـتوطنات البشـرية وجـدول أعمـال الموئـل، المعتمديـن في مؤتمـر 

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦(١٠) واستعراضاا الخمسية، 

وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء مـا للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد مـن آثـار سـلبية في مجـــال العلاقــات الدوليــة والتجــارة 

والاستثمار والتعاون، 

ــم  وإذ تشـعر ببـالغ القلـق لأنـه علـى الرغـم مـن التوصيـات المتخـذة بشـأن هـذه المسـألة مـن جـانب الجمعيـة العامـة ومؤتمـرات الأم

المتحـدة الرئيسـية الـتي عقـدت مؤخـرا، مـا زالـت تتخـذ وتنفـذ مـن جـانب واحـد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العــام وميثــاق الأمــم 

المتحدة، بكل ما لهـا مـن آثـار سـلبية علـى الأنشـطة الاجتماعيـة الإنسـانية والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك آثارهـا 

الـتي تتجـاوز الحـدود الإقليميـة، وتثـير بذلـك مزيـدا مـن العقبـات أمـام التمتـع التـام لشـعوب وأفـراد خـاضعين لولايـة دول أخـرى بجميـع حقــوق 

الإنسان، 

ــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الآثـار الـتي تتجـاوز الحـدود الإقليميـة لأي تدابـير وسياسـات وممارسـات تشـريعية وإداريـة واقتصادي

انفرادية وذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقـوق الإنسـان في البلـدان الناميـة، وتثـير عقبـات أمـام الإعمـال التـام لجميـع حقـوق 

الإنسان، 

وإذ تلاحـظ الجـهود المتواصلـة الـتي يبذلهـا الفريـق العـامل المفتـــوح بــاب العضويــة المعــني بــالحق في التنميــة والتــابع للجنــة حقــوق 

الإنسان، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر التدابير القسرية إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية(١١)، 
 __________

انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة ٣١.  (٧)

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ٦-١٢ آذار/مارس ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيــع A.96.IV.8)، الفصــل  (٨)
الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول،  (٩)
القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقرير مؤتمـــر الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (الموئــل الثــاني)، اســطنبول، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٦ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (١٠)
A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١١)
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تحث جميع الدول على الامتناع عـن اتخـاذ أو تنفيـذ أي تدابـير مـن جـانب واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق  - ١

ــات  الأمـم المتحـدة، ولا سـيما التدابـير ذات الطـابع القسـري بكـل مـا لهـا مـن آثـار تتجـاوز الحـدود الإقليميـة، الـتي تضـع عقبـات في وجـه العلاق

التجاريـة بـين الـدول، وتعرقـل بذلـك الإعمـال التـام للحقـوق الـواردة في الإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان(١٢) وغــيره مــن الصكــوك الدوليــة 

لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛ 

ــير إداريـة أو تشـريعية، حسـب الاقتضـاء، للتصـدي لتطبيـق تدابـير قسـرية مـن  تدعو جميع الدول إلى النظر في اتخاذ تداب  - ٢

جانب واحد خارج نطاق الحدود الإقليمية أو لآثارها؛ 

ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكــل مـا لهـا مـن آثـار تتجـاوز الحـدود الإقليميــــة بوصفهـــــــا أدوات  - ٣

ـــوق الإنســان لقطاعــات  للضغـط السياسـي أو الاقتصـادي علـى أي بلـد، ولا سـيما البلـدان الناميـة، بسـبب آثارهـا السـلبية في إعمـال جميـع حق

كبيرة من سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 

يب بالدول الأعضاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـذه التدابـير الوفـاء بالتزاماـا ومسـؤولياا الناشـئة عـن الصكـوك الدوليـة  - ٤

لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلك بإلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 

تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقريـر المصـير، الـذي تقـرر بموجبـه بحريـة وضعـها السياسـي وتتـابع  - ٥

بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

ـــها المتعلقــة بإعمــال الحــق في التنميــة، الآثــار  تحـث لجنـة حقـوق الإنسـان علـى أن تـراعي مراعـاة تامـة في تأديـة مهمت - ٦

السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 

تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان أن تقـوم، في إطـار اضطلاعـها بمهامـها المتعلقـة بتعزيـز الحـق  - ٧

في التنمية وإعماله وحمايته ومراعاةً لما للتدابير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد مـن آثـار مسـتمرة علـى سـكان البلـدان الناميـة، بمنـح الأولويـة 

لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجــه انتبـاه جميـع الـدول الأعضـاء إلى هـذا القـرار، وأن يواصـل جمـع آرائـها ومعلومـــات  - ٨

عمـا يـترتب علـى التدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد مـن نتـائج وآثـار سـلبية علـى سـكاا، وأن يقـــدم تقريــرا تحليليــا ــذا الشــأن إلى 

الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛ 

تقـرر أن تبحـث هـذه المســـألة علــى ســبيل الأولويــة في دورــا الســابعة والخمســين في إطــار البنــد الفرعــي المعنــون  - ٩

�مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 

 

الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 __________

 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١٢)
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